[bookmark: _GoBack]ورقة بحثية بعنوان دور اليونيسيف في تعزيز حقوق الطفل| وحدة حقوق الانسان
اعداد: أ.م.د. انعام عبد الرضا سلطان شكر العكًابي
اليونيسف هي المنظمة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحماية حقوق كل طفل، في كل مكان، خصوصاً الأشد ضعفاً بينهم، وهي المنظمة الوحيدة المذكورة تحديداً في اتفاقية حقوق الطفل كمصدر للمساعدة والمشورة الخبيرة.
"وتسترشد اليونيسف باتفاقية حقوق الطفل وتسعى إلى ترسيخ حقوق الطفل باعتبارها مبادئ أخلاقية دائمة ومعايير دولية للسلوك إزاء الأطفال" وبفضل تواجد اليونيسف في كل بلد من بلدان العالم تقريباً، فبإمكانها الوصول إلى أماكن لا يسع المنظمات الأخرى الوصول إليها، وبالتالي فإنها تتمتع بموقع فريد لتحقيق فرق في حياة الأطفال. ولدينا خبرة تمتد إلى أكثر من سبعين عاماً من العمل مع الأطفال وترجمة مبادئ حقوق الطفل إلى نتائج حقيقية للأطفال في جميع أنحاء العالم. كما أن علاقات العمل التي تجمع اليونيسف مع الدول الأطراف، والمصداقية الدولية التي اكتسبتها، والدعم التقني والمالي الكبير إلى تقدمه إلى الدول والمجتمع المدني، يضعها في موقع متميز للدفع بحقوق الأطفال من خلال عملها على تعزيز عمليات رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ومن خلال الجهود التي تقوم بها اليونيسف لتشجيع المصادقة على الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ودعم تنفيذها، فإنها تساعد في تعزيز القوانين والسياسات وتحسين الفهم بشأن الاتفاقية في جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك:
دعم الحكومات لتنفيذ الاتفاقية من خلال القوانين والسياسات، بما في ذلك توفير تنمية للقدرات المؤسسية والمهنية. المشاركة في مراحل مختلفة من عملية الرصد. مثلاً، تساعد المكاتب القطرية التابعة لليونيسف الحكومات في تنظيم مشاورات كبرى قبل صياغة تقاريرها.
دعم لجنة حقوق الطفل. مثلاً، من خلال المشاركة في عمل اللجنة على استعراض التقارير المقدمة.
العمل مع الحكومات على تحديد استراتيجيات تنفيذ استجابةً لتوصيات اللجنة
المساعدة في ضمان أن الأصوات التي تظل غالباً غير مسموعة، تبرز في المعلومات المقدمة إلى اللجنة، وذلك، على سبيل المثال، من خلال تيسير مشاورات واسعة النطاق على كافة مستويات المجتمع، وتقديم تقارير مكتوبة حول وضع النساء والأطفال، المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل .تتضمن اتفاقية حقوق الطفل على 54 مادة بالاضافة الى الديباجة التى تتناول احترام الدول للاتفاقية ومدى اهتماهما بحقوق الطفل ومن خلال الاتفاقية يوجد مبادئ اساسية عامة سعت الاتفاقية الى تقنينها وتوضيحها بصورة مباشر وكانت اهم هذه المبادئ
1-ان تكفل الدول بتوفير الرعاية الاساسية للطفل وحمايته دون اى تمييز لاعتبارات عرقية او دينية او سياسية او خلافه واتخاذ كافة التدابير والتشريعات لذلك  المادة 1 ، 2 ) 
2-ترعى الدولة الحرية التامة للاطفال فى التعبير عن ارائهم دون فرض اى قيود بل ويجب ان توفر الجهات التى تعمل على تنمية الاطفال بشكل جيد وتولى اراء الاطفال وفقا لسنة ونضجه  المادة 12 ، 13 ، 14 
3-حماية الطفل من كافة اشكال العنف او الاساءة البدنية او الفكرية وان تتبنى مصالح الطفل المادة 19 ، 20 ، 21 

4-تتلتزم الدول بكافة الاجراءات التى تعمل على تحسين صحة الطفل وتوفير العلاج اللازم له وكذلك كافة الامراض التى تتعلق بسؤء التغذية وخلافه ( المادة 24 ، 25
5-حق الطفل فى التعليم وتوفير التعليم له بالمجان خصوصا فى مراحه الاولى والالزمية  المادة 28 
6-حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادى واقحامه فى الاعمال التى من الممكن ان تؤثر على صحته ونموه العقلى والبدنى وكذلك حمايته من الاستغلال الجنسى والاعمال الاباحية  ( المادة 32 ، 34 
7-التزام الدول ببنود الاتفاقية والعمل على تنفيذها بشكل يكفل للطفل حقوقه وعدم الاضرار بمصالحه المادة 42 تلك كانت اهم المبادئ التى سعت الاتفاقية الى تقنينها وتوضيحها بصورة عامة للدول الموقعة وكذلك بشكل عام لجميع الدولومنذ ان اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل 20 نوفمبر 1989 والتى دخلت حيز النفاذ فى 2 سبتمبر 1990 وقد اهتم الجزء الثانى من تلك الاتفاقية على وضع حقوق الطفل موضع التنفيذ وتم انشاء لجنة تسمى ” اللجنة المعنية بحقوق الطفل  
تاليفها 
تتالف هذه المادة تطبيقا للمادة ( 43 ) من اتفاقية حقوق الطفل من عشرة خبراء يتم اختيارهم لمدة اربع سنوات بصفتهم الشخصية من بين مواطنى الدول الاطراف فى الاتفاقية ويجب ان يكونوا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها فى مجال حقوق الطفل كما يراعى فى انتخابهم قاعدة التوزيع الجغرافى العادل وكذلك النظم القانونية الرئيسية وتعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة فى السنة بمقر الامم المتحدة او فى اى مكان اخر مناسب تختاره 
اختصاصها 
نصت المادة ( 49 ) من الاتفاقية على ان ” تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الى اللجنة  عن طريق الامين العام للامم الامتحدة – تقاريرا عن التدابير التى اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز بتلك الحقوق 
الا ان موضوع حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الاطفال بصفة خاصة كانت فيهما جهود اخرى من خلال كثيرا من الاطر الدولية والقانونية التى تنظمه قبل انشاء الامم المتحدة واجهزتها فكان هناك اتجاه يدعو الى منع الاتجار بالافراد ولاسيما النساء والاطفال وقد جسد هذا الاتجاه عدد من اتفاقيات منها على وجه الخصوص الاتفاقية الدولية المعتمدة فى لاهاى 1902 بشان التضارب بين القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القصر والاتفاقيتين الدوليتين بشان منع الاتجار بالنساء والاطفال المعتمدتين فى عامى 1904 و 1910 بباريس فى 4 مايو و 16 مايو على التوالى وكانت الدول فى الاتفاقية التى ابرمت بجنيف كذلك فى 11 اكتوبر 1933 قد تعهدت بالعمل على الغاء ونبذ العادات البالية والاساليب المسيئة المتمثلة فى الاتجار بالنساء والاطفال ووافقت على التدابير والاجراءات الفعالة لضمان تحقيق ذلك ومما لا شك فيه ان هذه الاعمال القانونية تكشف بوضوح عن وجود جهد دولى يتعلق بمحاربة الاتجار فى الافراد ولاسيما النساء والاطفال وحماية حقوق الانسان
للفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الاطفال واستغلال الاطفال فى البغاء وفى المواد الاباحية فينبغى ان تتضمن التقارير المقدمة عملا باحكام الفقرة 1 من المادة 12 من البروتكول وصفا لعملية اعداد التقرير بما فى ذلك مساهمات المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى صياغته ونشره واما تقارير الدول الاتحادية والدول التى لديها اقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتى او حكومات اقليمية متمتعة بالحكم الذاتى ينبغى ان تتضمن معلومات تحليلية مختصرة حول كيفية مساهمتها فى التقرير الكيفية التى اخذت بها فى الحسبان المبادئ العامة للاتفاقية فى عملية وضع وتنفيذ التدابير العامة التى اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول 
كيفية ومدى اسهام التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول فى تنفيذ الاتفاقية 
معلومات عن الوضع القانونى للبروتوكول فى القانون الداخلى للدولة الطرف وامكانية تطبيقه 
معلومات عن نية الدولة الطرف فى سحب اى تحفظات سجلتها على البروتوكول عند الاقتضاء
وتتميز اتفاقية حقوق الطفل بما يلى 
وفرت الاتفاقية منهاجا عالميا لانقاذ حقوق الطفل تلتزم به الدول المصدقة عليه 1-
2-تهدف الاتفاقية الى وضع معايير للدفاع عن الاطفال من الاهمال والاساءة التى يواجهها الاطفال بصورة يومية وبدرجات متباينة فى جميع البلدان 
3-تعد الاتفاقية بمثابة الاطار القانونى والسياسى والاخلاقى لرفاهية الطفل وصكا دوليا يحدد التزامات الدول ويوفر الحد الادنى لمسئولية الاسرة والمجتمع 
4-لقد عبرت الاتفاقية بشمولية وموضوعية عن تباين الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية فى اطار مبد المسؤلية المشتركة ولكن المتباينة 
وبالرغم مما تتمتع به الاتفاقية من جوانب ايجابية كاول اتفاقية دولية ملزمة للدول الاعضاء بحماية حقوق الطفل الا انه بعد مرور اكثر من عشرين عام على ابرام الاتفاقية يمكن القول بوجود عدد من النقاط التى تؤخذ على الاتفاقية بما يجعلها بحاجة الى التطوير لتواكب التطورات و تتلافى السلبيات التى اعترت بعض موادها ويمكن توضيح بعض الماخذ على الاتفاقية كما يلي 
1-كان لزاما على الاتفاقية ان تحظر الاجهاض او تطبيق حكم الاعدام على الام الحامل حتى تضع حملها حماية لحق الجنين فى الحياة 
2-اغفلت الاتفاقية حق الطفل اثناء الكوارث الطبيعية والحروب فى الحصول على الاولوية لتلبية حاجاته الاساسية من غذاء ورعاية صحية وماوى 
3-اغفلت الاتفاقية حق الطفل فى التعبير عن مشاعره بالوسائل الشرعية المختلفة تجاه الاحتلال والتفرقة العنصرية والظلم الاجتماعى دون عقاب ربما يؤدى الى اصابته بعاهات صحية او نفسية 
4-اغفلت الاتفاقية الربط بين الامومة والطفولة
5-اغفلت الاتفاقية ايضا ظاهرة اطفال الشوارع التى انتشرت بشكل كبير فى الفترة الاخيرة خصوصا فى البلدان النامية 
6- اغفلت ايضا المادة ( 17 ) من الاتفاقية – الخاصة بتحديد دور وسائل الاعلام فى حصول الطفل على المعلومات والمواد التى تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية – النص على دور الاعلام فى تعريف الطفل بحقوقه الاساسية وتوعيته بالاجراءات القانونية التى يمكن لها اتباعها حال انتهاك حقوقه .وتشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم تقارير خاصة بها إلى اللجنة كمادة مكملة لتقارير الحكومات."

